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 : الملخص
الصفقات یقوم الاستعجال في إبرام الصفقات العمومیة على تناقض وتقارب قانونین بین إجرائین، إجراء إبرام 

جراء الاستعجال  .العمومیة وإ
فالتناقض القانوني یرتبط بإجراءات مطولة في إبرام الصفقات، بینما التقارب القانوني یرتبط بإجراءات استعجالیة 

 .لمواجهة ظروف استثنائیة تتطلب السرعة، وهي بمثابة تفویض للمصلحة المتعاقدة
:                                               ة على شروط موضوعیة وشروط شكلیةكما یقوم الاستعجال في إبرام الصفقات العمومی

تتمثل في شرطین اساسین أولهما الحادث غیر المتوقع واثنیا   : الشروط الموضوعیة في إبرام الصفقات  
 .الاستقلالیة

برام الصفقة في حین تتمثل الشروط الشكلیة هي إجراءات ترتبط بخصوصیة الإثبات في الاستع جال الملح وإ
 .                                                                                 العمومیة وفق إجراءات خاصة

 .الصفقات العمومیة، الاستعجال ، الاستقلالیة، حادث غیر متوقع  :كلمات مفتاحیةال
Abstract 

The urgency in concluding public transactions is based on the contradiction and convergence of 
twolaws, the procedure of concluding public transactions and the procedures of urgency. 

The legal contradiction is linked to long-lasting procedures for the conclusion of transactions. While 
legal convergence is associated with urgent measures to meetexceptionalcircumstancesrequiring speed, it 
serves as a mandate for the contractinginterest. 

The urgency in concluding public transactions is based on objective and formal conditions. 
The objective conditions in the conclusion of transactions are two conditions: 
The first condition is related to the unexpected incident and the second condition is related to 

independence. 
While the formal conditions in the conclusion of public transactions are procedures, which are related 

to the specificity of proof in urgent urgency and the conclusion of the public transaction in accordance with 
specialprocedures 
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  : مقدمة
سعاف  ونسرع لإطفاء حریق، كما نقوم بمخالفة قواعد قانون المرور  جریح،نعیش الاستعجال یومیا، فنسرع لنجدة وإ

ونجد في المصاعد والقطارات أزرار للطوارئ وحالات الاستعجال، ونجد في  .طارئللسماح لسیارة الإسعاف بالمرور لوجود 
 .المستشفیات مدخل خاص بالاستعجالات

لقانون مجالات ومیادین وحالات مختلفة، لذلك سیلتقي القانون بالاستعجال حتما، ولأن مهمة القانون ینظم ا      
  .التنظیم فسینظم الاستعجال ویحدد قواعد تطبیقه وسیره

قانون الصفقات العمومیة الجزائري بحالة الاستعجال في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة في  یلتقيومن هذا المنظور، 
  1.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  12المادة 

لقد أحاط المشرع الجزائري عملیة إبرام الصفقات العمومیة بإجراءات إبرام مطولة وجعلها قاعدة عامة من النظام العام 
مهمة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة الجزائریة لا یمكن مخالفتها ولا اتفاق على مخالفتها، لأن عملیة الشراء العام 

  .العامومرتبطة بالمال 
ولكن رغم ذلك، ونظرا للظروف الاستثنائیة الطارئة والخطیرة التي تتطلب إجراءات استثنائیة لحمایة الأمن العام  

نائي على القاعدة العامة في عملیة إبرام اعترف المشرع الجزائري بالاستعجال كإجراء استث نفسه،والحفاظ على المال العام 
فیه تتحلل المصلحة المتعاقدة من إلزامیة احترام معظم الإجراءات المطولة في عملیة إبرام الصفقة  العمومیة،الصفقة 
  .العمومیة
هــدار للمــال  الشــعب،ولأن هــذا الإجــراء الاســتثنائي خطیــر علــى مــال     ،العــامومــا قــد ینجــر عنــه مــن فســاد وتلاعــب وإ

حــاول المشــرع الجزائــري أن ینظمــه تنظیمــا دقیقــا لیوجــد التقــارب القــانوني بــین الإجــراءات المطولــة فــي عملیــة الإبــرام وحالــة 
أن یحـدد بدقـة شـروط وحـالات اللجـوء لإجـراء الاسـتعجال حتـى لا تتمـادى  متناقضان وحاولرغم أنهما مفهومان  الاستعجال،

  ذلك؟هل وفق المشرع الجزائري في ف.  المصلحة المتعاقدة في اللجوء إلیه
جراءات الاستعجال: المبحث الأول   التناقض والتقارب القانونیین بین إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وإ

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة تتناقض قانونیا مع إجراءات حالة الاستعجال، غیر أنه في نفس الوقت           
  .هناك تقارب قانوني بینهما

جراءات الاستعجال :الأولالمطلب    التناقض القانوني بین إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وإ
یرتبط تحدید التناقض القانوني بین إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وبین الاستعجال بتحدید أولا إجراءات إبرام    

  .الصفقات العمومیة، ثم ثانیا تحدید مفهوم الاستعجال في الصفقات العمومیة
  إجراءات إبرام الصفقات العمومیة: الفرع الأول

مــن قـانون الصــفقات العمومیــة علــى أن تبــرم الصــفقات العمومیــة قبــل أي  3دة أكـد المشــرع الجزائــري بصــراحة فــي المــا
شـــروع فـــي تنفیـــذ الخـــدمات، وهـــي بـــذلك القاعـــدة العامـــة، التـــي تفـــرض أن تبـــرم الصـــفقة العمومیـــة وفـــق الإجـــراءات القانونیـــة 

  .     في اختیار طریقة التعاقد والتنظیمیة قبل البدء في عملیة التنفیذ وبذلك، فالإدارة والمتعاهد المتعاقد غیر مخیرین
                                         

. ، ص 20/09/2015الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15 المرسوم الرئاسي -1
03  



  

 عباس بلغول
 

- 134 - 

مـــن قـــانون  29فالطرفـــان ملزمـــان علـــى التعاقـــد وفـــق إجـــراء طلـــب العـــروض تشـــكل القاعـــدة العامـــة تطبیقـــا للمـــادة   
الصــفقات العمومیــة، وبأنواعهــا ووفــق إجــراءات شــكلیة وموضــوعیة ومبــادئ أساســیة مطولــة لا ســیما تلــك المرتبطــة بالمســاواة 

ــــــــــــــــــــــانون 5لانیــــــــــــــــــــــة والمنافســــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــرة تطبیقــــــــــــــــــــــا للمــــــــــــــــــــــادة والشــــــــــــــــــــــفافیة بالنشــــــــــــــــــــــر والع .                                                                                مــــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــس الق
والصـــفقة العمومیـــة مـــن العقـــود الإداریـــة الشـــكلیة، فهـــي عقـــد مكتـــوب تبـــرم بمقابـــل مـــع متعـــاملین اقتصـــادیین لتلبیـــة حاجـــات 

.                                                   من نفس المرسوم 2في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات تطبیقا للمادة  المصلحة المتعاقدة
من قانون الصفقات العمومیة، إلا إذا وافقت علیها السلطة  4كما لا تصح الصفقات ولا تكون نهائیة طبقا للمادة  

أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المدیر  العمومیة،یكون مسؤول الهیئة المختصة المؤهلة التي قد 
  .               العام أو مدیر المؤسسة العمومیة

 خاصــة،مـن نفــس المرسـوم لحمایــة  5فإنهــا تخضــع طبقـا للمــادة  العـام،وبمـا أن الصــفقات العمومیـة تمویلهــا مـن المــال 
المسـاواة فـي معاملـة  العلانیـة وضـمان مبـدأحریة الوصول للطلبات العمومیة من خلال ضـمان مبـدأ  من خلال مراعاة مبادئ

.                                                  المرشـــــــــــــــــــــحین وضـــــــــــــــــــــمان أیضـــــــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــــــدأ الشـــــــــــــــــــــفافیة فـــــــــــــــــــــي إجـــــــــــــــــــــراءات إبـــــــــــــــــــــرام الصـــــــــــــــــــــفقات العمومیــــــــــــــــــــــة
ة ورقابــة خارجیــة محــددة مــن لجــان مختلفــة حســب طبیعــة ونــوع تخضــع إبــرام الصــفقة العمومیــة لرقابــة داخلیــ ذلــك،ضــف إلــى 

.                                                                      من نفس القانون 190إلى  156ومقدار الصفقة وحسب المصلحة المتعاقدة تطبیقا للمواد من 
فقات العمومیة إجراءات مطولة ولكنها من النظام العام لا فإن إجراءات إبرام الص التفكیر،وعلى هذا المستوى من   

  .یمكن مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها
 مفهوم الاستعجال في الصفقات العمومیة: الفرع الثاني

جَلة جَلُ والعَ : الاستعجال لغة بمفهوم استعجل بمعنى حضه ونشطه وأمره أن یسرع، أي طلب التعجیل والسرعة، العَ
ُطْء عة خلاف الب   .    السرْ
  .      قسمٌ خاصٌّ باستقبال الحالات العاجلة: طارئة لا تقبل التَّأجیل، قسم الاستعجال بالمستشفى: حالة مستعجِلة

في الصفقات العمومیة فیصعب حصره بدقة، إذ یعد من المفاهیم الصعبة التي یصعب على  أما مفهوم الاستعجال
  .             رجال القانون ضبطها وحصرها وفق مفهوم دقیق

إن محاولة تعریف الاستعجال بصفة دقیقة سیكون مصیرها الفشل، لأن «: P.JESTAZوفي ذلك یرى الأستاذ    
 1.»حاولوا القیام بذلك، لم یتوصلوا إلا إلى مفاهیم غیر دقیقةأغلب رجال القانون الذین 

والاستعجال بمفهوم قانون الصفقات العمومیة، هو إمكانیة المصلحة المتعاقدة إبرام صفقات عمومیة دون الالتزام 
نونیة الشكلیة منها بالشروط الشكلیة والموضوعیة الصارمة والمعقدة المطلوبة في الظروف العادیة، متى توافرت الشروط القا

  .                   والموضوعیة
    

   

                                         
1 - JESTAZ.P : L’urgence et les principes classiques du droit civil , thèse, L.G.D.J ,Paris ,1968,p.1. 
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ظرف استثنائي یتطلب «: وبمفهوم العام للقوانین والتنظیمات المنظمة للصفقات العمومیة، یفهم الاستعجال على أنه
  1.»وسائل إجرائیة هي نفسها استثنائیة

مرات مقلدا في ذلك ) 10(عشرة » استعجال«لقد استعمل المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة مصطلح   
المتضمن قانون الصفقات العمومیة  2006أوت  1المؤرخ في  975-2006المشرع الفرنسي في المرسوم الرئاسي 

مرات ، غیر أن المشرع الفرنسي استعمل مفهوم ) 10(الفرنسي ، الذي استعمل مفهوم الاستعجال هو أیضا في عشر 
، بخلاف المشرع الجزائري الذي استعمله عشر  2واد مختلفة بمعدل مرة واحدة في كل مادةم) 10(الاستعجال في عشر 

كما یربط المشرع الجزائري مثله مثل . 3من قانون الصفقات العمومیة 49و 12مرات في مادتین فقط ، في المادتین ) 10(
، وفي بعض المرات یستعمل مشتقات  4»استعجال معلل «أو» استعجال ملح«: المشرع الفرنسي مفهوم الاستعجال بصفة

.                                                                           ، ومرات یستعمل مصطلح السرعة للتعبیر عن الاستعجال» استعجالیا «و»  مستعجل«: الاستعجال 
جراءات التقارب القانوني بین إجراءات الاستعجال : المطلب الثاني   إبرام الصفقات العموميوإ

جراء الاستعجال قائم، فإن التقارب  إذا كان یبدو أن التناقض القانوني بین إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وإ
ثم تبیان أن  الأول،القانوني بین الإجراءین قائم أیضا، من خلال تبیان أن الاستعجال تفویض للمصلحة المتعاقدة في الفرع 

  .البسیطد بالاستعجال الملح واستبعد الاستعجال المشرع الجزائري أخ
  تفویض للمصلحة المتعاقدة الاستعجال: الأولالفرع 

فإنهـا  مخالفتهـا،إذا كانت إجراءات إبـرام الصـفقات العمومیـة مـن النظـام العـام لا یمكـن مخالفتهـا أو حتـى الاتفـاق علـى 
  .      ولكن لكل قاعدة عامة استثناء عامة،تمثل قاعدة 

، فـي إجـراءات إبـرام الصـفقات العمومیـةالقاعـدة العامـة  استثناء علـىوالاستعجال في الصفقات العمومیة یعتبر         
حیــث مــنح المشــرع الجزائــري فــي قــانون الصــفقات العمومیــة بموجــب إجــراءات الاســتعجال تفویضــا للمصــلحة المتعاقــدة بعــدم 

  .                                         .  العمومیةیة في إبرام الصفقات اللجوء وعدم احترام الإجراءات الشكلیة والموضوع
 35مـــن قـــانون الصـــفقات العمومیـــة نظیـــره الفرنســـي فـــي المـــادة  12وبـــذلك ســـایر المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة        

ن الصــفقات العمومیــة المتضـمن قــانو  2006أوت  1المــؤرخ فــي  975-2006مــن المرســوم الرئاسـي رقــم  1الفقــرة  2المطـة 
.                              واللذان سایرا الاجتهاد الفقهي الفرنسي في أن الاستعجال هو تفویض للمصلحة المتعاقدة، 5الفرنسي

یعفـــي المصـــلحة المتعاقـــدة مـــن احتـــرام الإجـــراءات المنظمـــة  الاســـتعجال«أن  GABOLDEیـــرى الأســـتاذ            
  .»لمطولة في عملیة إبرام الصفقات العمومیةللصفقات العمومیة وا

 6.»القانونيمن الطابع التفویضي للاستعجال مفهومه  یستشف«أنه  P JESTAZالاستاذ بینما یرى            

                                         
1 - LE BAUT-FERRARESE.B : Les procédures d’urgence et le langage du droit, R.F.D.A, n°2, 2002, p.269. 
2- Art.19 I alinéa 1 et Art.25 et Art.35 II alinéa 1et Art.60 II alinéa 2 et Art .62 III et Art.65 II alinéa 2 et Art.66II alinéa 2 et Art.80I 
alinéa 2 et Art.143 et Art.144 II alinéa 4 

  .من قانون الصفقات العمومیة الجزائري 49و 12أنظر المادتین -3
  

4- Urgence impérieuse ou Urgence Motivée. 
5- Journal Officiel de la République Française du 04 Aout 2006, p.11627 
6- JESTAZ.P: …Op.cit, P.285 
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یعفـي الاسـتعجال فـي الصـفقات العمومیـة المصـلحة المتعاقـدة مـن احتـرام والتقییـد بقـانون المـنظم الإجـراءات  ذلـك،وفي 
مــن قــانون الصــفقات العمومیــة تفویضــا للمصــلحة  12مــنح المشــرع الجزائــري فــي المــادة  وبــذلك،.  1إبــرام الصــفقات العمومیــة

  .والمعقدةفقات العمومیة المطولة المتعاقدة في الاستعجال بعدم احترام إجراءات إبرام الص
إن هــذا التفــویض هــو ســلطة للمصــلحة المتعاقــدة بعــدم التقییــد بــإجراءات إبــرام الصــفقات العمومیــة لمواجهــة الأمــور   

لأن الهــــدف الوحیــــد مــــن الاســــتعجال هــــو الســــماح للمصــــلحة المتعاقــــدة اللجــــوء إلــــى الإجــــراءات  تواجههــــا،المســــتعجلة التــــي 
علـــى اعتبـــار أن الطـــابع الاســـتعجالي للحـــادث أو للكارثـــة  المتوقعـــة،ة الأحـــداث والكـــوارث الطبیعیـــة غیـــر الاســـتثنائیة لمواجهـــ

  .  الطبیعیة لا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة المطولة والمعقدة
  الاستعجال الملح قائم والاستعجال البسیط مستبعد:الفرع الثاني

ـــة التطـــرق للاســـت عجال فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة فـــي الجزائـــر محاولـــة معقـــدة وحساســـة، اســـتبعد فیهـــا إن محاول
  .  الاستعجال الملح فقط واعتمد علىالاستعجال البسیط 

 الاستعجال البسیط استبعاد-أولا
العـرض التقنــي عكـس المشــرع  یـداعلإلنشــر إعـلان طلـب العــروض  معینـة لـم یـنص المشــرع الجزائـري علـى فتــرة زمنیـة

، قــد فــوض 2006مــن قــانون الصــفقات العمومیــة لســنة  80لمشــرع الفرنســي فــي المــادة حیــث نجــد أن  .الفرنســي والمصــري
فقـــط مانحـــا إیاهـــا ســـلطة تقدیریـــة فـــي اللجـــوء إلـــى الاســـتعجال البســـیط  أیـــام 10للمصـــلحة المتعاقـــدة تقلـــیص هـــذه المـــدة إلـــى 

  .2اسات تتنافى مع مفهوم الاستعجالعرض التقني رغم أن صفقة الدر وبالتالي التقلیص من مدة ال
لــم یحــدد المشــرع المـدة بــین الإعــلان عــن طلـب العــروض وتقــدیم العــرض  الجزائـري،وفـي قــانون الصــفقات العمومیــة   

نما أخضعها للسلطة التقدیریة للمصلحة  العمومیة،التقني في الإجراءات العادیة لإبرام الصفقات    .قدةالمتعاوإ
وعلى هذا المستوى مـن التفكیـر، لـم یـنص المشـرع الجزائـري فـي قـانون الصـفقات العمومیـة علـى تقلـیص المـدة         

بــین الإعــلان عــن طلــب العــروض وتقــدیم العــرض التقنــي فــي حالــة الاســتعجال، ممــا یبــین صــراحة أن المشــرع الجزائــري لــم 
  .سیطالبینص في قانون الصفقات العمومیة على الاستعجال 

إن إجراء الاستعجال البسیط إجراء عادي یخفف إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ویقلـص المـدة بـین الإعـلان عـن    
  .       3الصفقة العمومیة وتقدیم العرض التقني، وبذلك لا أثر له إلا في تقلیص مدة الإبرام ولیس تطبیق إجراءات استثنائیة

راءات الاســتعجال البســیط هــي إجــراءات إبــرام الصــفقة العمومیــة فــي مواعیــد أقصــر تبقــى إجــ العملیــة،ومــن الناحیــة     
مضـــبوطة مـــن طـــرف القاضـــي الإداري الـــذي یمتلـــك ســـلطة الرقابـــة علـــى  ذلـــك لمراقبـــةویخضـــع فـــي  العادیـــة،مـــن الحـــالات 

  .المخالفةالصفقات العمومیة قبل إبرام العقد والتصدي للإجراءات 
  الاستعجال الملح قائم -ثانیا

                                         
1- PAMBOU TCHIVOUNDA.G,:Recherche sur l’urgence en droit administratifs français ,RDP , 1983 ,n° 1 , janvier-février ,p.124. 
2- NICINSKI Sophie : Urgence, contrats et marchés publics, juris-classeur, Fasc.190, a jour au 18 février 2009,LexisNexis  SA – 
2009,p.10. 
3-TRIBALLIER .J.P et DELELIS . P : L’urgence et le nouveau code des marchés publics , contrats et marchés publics jurris-
classeur .n° 3,Mars, 2006 ,p.6. 
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یــــرتبط الاســــتعجال الملــــح بــــالكوارث التكنولوجیــــة والطبیعیــــة التــــي تســــمح للمصــــلحة المتعاقــــدة بــــاللجوء إلــــى إجــــراءات 
فتبرم الصفقة العمومیـة دون مبـادئ المسـاواة والمنافسـة والعلانیـة مهمـا كـان مبلغهـا لمواجهـة  استثنائیة،استثنائیة وفق ظروف 
 .أو تهدد استثمارات أو أملاك أو الأمن العموميتي تعترض الأخطار والظروف ال

وبــذلك، سیســمح هــذا الإجــراء الاســتثنائي بمرونتــه الــذي أبرمــت بموجبــه الصــفقة العمومیــة دون اجتماعــات وتــراخیص 
                                       .         ومراقبات للمصالحة المتعاقدة بأن تستجیب لحسن سیر المرافق العمومیة من خلال ضمان استمراریة سیرها

من قانون الصفقات العمومیة تعریف الاسـتعجال الملـح وحـاول ربطـه بـالخطر  12حاول المشرع الجزائري في المادة   
الداهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان ، أو التهدید بوجود خطر علـى اسـتثمار أو ملـك للمصـلحة المتعاقـدة 

  .               لأمن العموميأو ا
لـــم یحـــدد ظـــروف  12یبـــدو أن هـــذا التعریـــف غـــامض، فالمشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة  العملـــي،مـــن حیـــث التطبیـــق   

لتكییـف الظـروف مـن طـرف  الاستعجال خاضـعةبل جعل عملیة اللجوء لتفویض  حصرا،الاستعجال ولا حالاته ولم یحصرها 
  . التعاقدطرفا في معادلة المصلحة المتعاقدة التي هي أصلا 

المفهوم، قد لا تحبذ المصلحة المتعاقدة اللجوء للإجراءات المطولة الممثلة في طلـب العـروض فـي عملیـة إبـرام  وبهذا 
الصفقات العمومیة، فتقوم بتكیف الظروف على أنها استعجال ملح لتطبیق الإجـراءات الاسـتثنائیة، هـذا الأمـر سـینعكس سـلبا 

.                                                                        الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات لحمایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة تطویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
یظهــر أن المشــرع الجزائــري مــنح بهــذا بــإجراء الاســتعجال الاســتثنائي للمصــلحة المتعاقــدة مخــرج للتهــرب  المنظــور،ومــن هــذا 

لعمومیـــة التـــي تعـــد القاعـــدة العامـــة فـــي عملیـــة إبـــرام الصـــفقات مـــن تطبیـــق إجـــراءات طلـــب العـــروض فـــي إبـــرام الصـــفقات ا
  .                                    العمومیة

إلا أنـه لـم یحـدد ظروفـا محـددة  ملحـا،لقد تشدد القضاء الفرنسـي فـي اعتبـار بعـض الظـروف المسـتعجلة اسـتعجالا     
ــــــــــــــك حالــــــــــــــة الملــــــــــــــح،وحــــــــــــــالات خاصــــــــــــــة للاســــــــــــــتعجال  ــــــــــــــة إذ أنــــــــــــــه  ولكــــــــــــــن قــــــــــــــام بتحدیــــــــــــــد ذل ــــــــــــــربحال ...                                                                                       «: اعتب

قـــرب الموعـــد الانتخـــابي للانتخابـــات الرئاســـیة لصـــفقة الملصـــقات الخاصـــة بـــالإعلان للترشـــح للانتخابـــات الرئاســـیة لســـنة   -
  .ملحالا یعتبر استعجالا  1974

  .  قطاع المتكرر للكهرباء لیست استعجال ملح لصفقة أشغال تقویة المولد الكهربائيالان –  
  1.»رفض السلطات الإداریة منح الموافقة من أجل مشروع یمثل استعجالا ملحا – 
لا سـیما  الملـح،الاسـتعجال  وضـبط حـالاتالغمـوض فـي حصـر  المسألة یبقىوفي غیاب اجتهاد قضائي جزائري في  

.                                التنفیذیة لم تصدر نصوص تطبیقیة تفسیریة لهذه المادة الخطیرة تسمح لنا بتحدید ظروف الاستعجال وحالاته وأن السلطة
تبقى عملیة حصر حالات الاستعجال الملح وضبطها من طرف المشـرع الجزائـري جـد مهمـة وضـمانة بعـدم اللجـوء    

أیضـا لأجهـزة الرقابـة الممثلـة فـي مجلـس المحاسـبة والـوزیر  صـحیحة، تسـمحفي حالات استثنائیة لهذا الإجراء الاستثنائي إلا 
المالیــة الممثــل بســلطة الضــبط الصــفقات العمومیــة وتفــویض المرافــق العــام والمفتشــیة العامــة للمالیــة مــن أجــل ضــبط وحصــر 

  .ض الاستعجال الملحتكییف الصحیح للوقائع والظروف من المصلحة المتعاقدة حین لجوئها لتفوی
  :        من قانون الصفقات العمومیة الجزائري 12ما یمكن ملاحظته عن الاستعجال الملح في المادة 

                                         
1- NICINSKI.S : ...Op.cit. . p.08. 
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یجــب أن یــرتبط تكییــف الاســتعجال الملــح بوجــوب ضــمان نجاعــة الطلبــات العمومیــة وحمایــة ملــك أو  :أولــىملاحظــة 
حمایــة ملــك أو اســتثمار للمصــلحة المتعاقــدة مــن خطــر  الحالــة أواســتثمار قــد تجســد فــي المیــدان مــن كــل الأخطــار القائمــة 

ح مـن وجهـة نظـر إذ لا یجـب أن یكیـف الاسـتعجال الملـ.   أو حمایة یهدد مرفق عام أو أمن عمومي أو صالح عام یهددها،
نمـــا هـــو مـــرتبط بحمایـــة الالمصـــلحة المتعاقـــدة مـــال العـــام ، فهـــي غیـــر مالكـــة لســـلطة التوســـع فـــي مفهـــوم الاســـتعجال الملـــح وإ

  .بمفهومه العام
لأن  وضـوح،مـن قـانون الصـفقات العمومیـة بـأكثر  12كـان بإمكـان المشـرع الجزائـري تحریـر المـادة  :ثانیةملاحظة    

یــرتبط باســتعجال خطیــر وبــأمور وأحــداث  12فالاســتعجال الملــح الــوارد فــي المــادة  بســیط،الاســتعجال الملــح لــیس اســتعجال 
  .                                             لخطورة فیه أكثر بكثیر من الاستعجال البسیطوكوارث خطیرة جدا ودرجة ا

بینما استعمال المشرع لكلمة ملح لا تفید المعنى الحقیقي وتنطبق على أي استعجال مهمـا كـان بسـیطا ولا تفیـد معنـى  
.                                                                                                           التي تفید الاستعجال الطارئ وخطیر جدا IMPERIEUSEالخطورة الكبیرة وهذا على عكس الكلمة باللغة الفرنسیة 

  الشروط والإجراءات المرتبطة بالاستعجال الملح :الثانيالمبحث 
  .خاصةذو طبیعة  شرطین،وتحكمه إجراءاتیقوم الاستعجال الملح على وجود 

  الشروط الموضوعیة للاستعجال الملح :الأولالمطلب 
إن شرط الاستعجال الملح یقـوم علـى وجـود أمـرین، الأول مـرتبط بحـادث غیـر متوقـع والشـرط الثـاني مـرتبط باسـتقلالیة 

  .الحادث عن المصلحة المتعاقدة
 الحادث غیر المتوقع :الأولالفرع 

مـن قـانون الصـفقات العمومیــة  12المشـرع الجزائـري فـي المــادة  عبــر: المتوقـعالتشـریعي للحــادث غیـر  المفهـوم-أولا
فعــل لــم یكــن فــي وســع المصــلحة المتعاقــدة توقــع الظــروف المســببة لحــالات «:عــن الحــادث غیــر المتوقــع بعبــارة طویلــة هــي

  .الاستعجال
والحــادث غیــر المتوقــع هــو الحــادث الاســتثنائي الــذي لــم تتوقعــه المصــلحة المتعاقــدة وكــان خــارج توقعاتهــا وحســاباتها 

                                                                1. وبــــــــــذلك فهــــــــــو یتجــــــــــاوز كــــــــــل الحــــــــــدود التــــــــــي كــــــــــان بإمكــــــــــان المصــــــــــلحة المتعاقــــــــــدة توقعهــــــــــا ،العقــــــــــدأثنــــــــــاء إبــــــــــرام 
نما یعرف على حسب الظروف المحیطة به تلقائیة،لا یعرف مفهوم الحادث غیر المتوقع بصفة  العملیة،ومن الناحیة    .وإ

نمـا یـرتبط بالنتـائج التـي تنـتج مكمفهـو مفهوم الحادث غیر المتوقع لا یحدد  آخر،بمعنى    فنظریـة الاسـتعجال  عنـه،، وإ
نما ضمان حمایة الأمن العامالملح لیست الهدف منها تهذیب سلوك الإدار    2.ة وإ

خصوصــــا أن هـــذا الشـــرط یـــرتبط بالمصــــلحة  المتوقـــع،غیـــر أنـــه یبقـــى مــــن الصـــعب تحدیـــد مفهـــوم دقیــــق للحـــادث غیـــر    
إلا أنـه قانونـا لا  المیـدان،وذلـك لمـا لـه مـن خبـرة فـي  الحـادث،ولا یرتبط بالمتعامـل المتعاقـد الـذي یكـون ربمـا توقـع  المتعاقدة،
مـــن قـــانون  12علـــى أســـاس المـــادة  المتعامـــل المتعاقـــدضـــي التـــدخل لإبطـــال إجـــراء الاســـتعجال الملـــح لتوقعـــه مـــن یمكــن للقا

  .المتعاقدةالصفقات العمومیة فتوقع للحادث یرتبط فقط بالمصلحة 
إذ أن إجـــازة المشــــرع تطبیــــق  منــــه، 12وهـــذا مــــا یتنـــافى مــــع فلســــفة قـــانون الصــــفقات العمومیــــة وأهـــداف المــــادة      

بینمــا كــان معلــوم مــن  المتعاقــدة،إجــراءات الاســتعجال الملــح كــإجراء اســتثنائي متــى كــان الحــادث غیــر متوقــع مــن المصــلحة 
                                         

1- NICINSKI.S : …Op.cit, p.05. 
2- NIZARD L .: La jurisprudence administrative des circonstances  exceptionnelles et la légalité , L.G.D.J, Paris 1962,p.119. 
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مــا یشــكل خرقــا للقواعــد العامــة فــي عملیــة إبــرام الصــفقات العمومیــة لاســیما مبــدأ المســاواة  المتعاقــد، وهــذاالطــرف المتعامــل 
  .علانیةوالوالشفافیة 

وبــذلك، یكــون المشــرع الجزائــري قــد خــالف المشــرع الفرنســي الــذي یــربط شــرط عــدم توقــع الحــادث فــي الاســتعجال     
  .وصائبأي المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، وهو یبدو موقف منطقي  العقد،الملح بطرفي 

قات العمومیــة، یبقــى شـــرط الحــادث غیـــر مــن قــانون الصـــف 12وفــي غیــاب النصـــوص التطبیقیــة والتفســیریة للمـــادة    
یكــن فـي وســع المصــلحة  لـم«: عبــارةالمتوقـع یكتنفــه الكثیـر مــن الغمـوض، بســبب اختصـار المشــرع الجزائــري هـذا الشــرط فـي 

  ».المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال
الـذي یقـوم علیـه الاسـتعجال الملـح في حقیقة الأمر، سیكون من الصعب تحدید مفهوم دقیـق لهـذا الشـرط الموضـوعي و 

داریـــة1الـــذي بغیابـــه تســـقط الإجـــراءات الاســـتثنائیة للاســـتعجال الملـــح ومـــا قـــد یخلفـــه مـــن عنـــه دعـــاوى اســـتعجالیة وحتـــى  2وإ
  .»3.وجزائیة

   

                                         
المرتبطة  2008فبرایر  25المؤرخ  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بموجب القانون رقم  946أنظر المادة  -1

  .2008أفریل 23المؤرخة في   21الجریدة الرسمیة العدد . بالاستعجال في الصفقات العمومیة لاسیما قبل إبرام الصفقة العمومیة 
المرتبطة  2008فبرایر  25المؤرخ  09- 08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصادر بموجب القانون رقم  801و   800أنظر المادة  -2

  .2008أفریل 23  المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة العدد . بدعاوى القضاء الكامل لاسیما في مجال الصفقات العمومیة 
 14الرسمیة العدد  الجریدة، ومكافحتهالمتعلق بالوقایة من الفساد  2006فیفري  20 المؤرخ في 01-06من القانون رقم  26أنظر المادة  -3

  .2006مارس  8المؤرخة في 
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  المفهوم القضائي للحادث غیر المتوقع                                              -ثانیا
ــري فــــي تحدیــــد مفهــــوم الحــــادث غیــــر المتوقــــع لتطبیــــق إجــــراءات الاســــتثنائیة        فــــي غیــــاب اجتهــــاد قضــــائي جزائــ

للاســتعجال الملــح ، ســنعرج علــى القضــاء الفرنســي فــي المســألة والــذي یخضــع الاســتعجال الملــح  للســلطة التقدیریــة للقاضــي 
بب موضـوعي لتطبیـق إجـراءات الاسـتعجال الملـح، إذ یـربط الإداري ، والذي یتشدد في قبـول شـرط الحـادث غیـر المتوقـع كسـ

ـــــــــــــــــــــــــــر المتوقـــــــــــــــــــــــــــع  بوجـــــــــــــــــــــــــــود ظـــــــــــــــــــــــــــروف اســـــــــــــــــــــــــــتثنائیة قصـــــــــــــــــــــــــــوى  ـــــــــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــــــــرط الحـــــــــــــــــــــــــــادث غی                                                                                       1.تطبی
، وفــي مــدى تــوفر عنصــر عــدم توقــع الحــادث  كمــا یقــوم القاضــي الإداري بالبحــث فــي كــل حالــة علــى حــدى ، حالــة بحالــة

  .المرتبط بالظروف الاستثنائیة القصوى من عدمه
وفـي ذلـك، یعتبـر القضـاء الإداري الفرنسـي الصـعوبات والأحـداث والكـوارث غیـر المتوقعـة هـي عوامـل مادیـة وتقنیــة لا 

القاضــي الإداري للتحقـق مــن الطـابع غیــر یمكـن توقعهـا ولا تحدیــدها فهـي عوامــل ذو طبیعـة غیـر مألوفــة، ثـم بعــد ذلـك ینتقـل 
  .المتوقع للصعوبات والأحداث التي لحقت بالمصلحة المتعاقدة صاحبة العقد أثناء عملیة تنفیذ العقد

وعلى هذا المستوى مـن موقـف القضـاء الفرنسـي، لـم یتـوانى فـي البحـث فـي تـوافر شـرط عـدم توقـع الحـادث مـن        
فـي  1994أفریـل  26بیقـه وهـذا مـا یسـتنتج مـن عـدة أحكـام   إذ بموجـب حكـم مـؤرخ فـي رغم أنه كان صـارما فـي تط عدمه،

وضــعیة الاســتعجال المســبب بوجــود أحــداث غیــر متوقعــة لا « : والــذي أعتبــر أن  Alpe _Rhoneالغرفــة الجهویــة لمقاطعــة
بدایــة الأشــغال وبدایــة  یبــرر اللجــوء إلــى صــفقة تفاوضــیة ، علــى أســاس أن تضــرر الطریــق كــان یجــب أن یكــون متوقعــا عنــد

 2.» عملیات الحفر تحت الأرض 
 شرط الاستقلالیة                      : الفرع الثاني

تكـون ظـرف  ألا«علـى شـرط الاسـتقلالیة بعبـارة  247-15من المرسوم الرئاسـي  12عبر المشرع الجزائري في المادة 
  .   »المتعاقدةالاستعجال نتیجة مناورات للمماطلة من المصلحة 

رغم أن من خصائص القاعدة القانونیة الدقة والوضوح لمنع الغموض والتأویلات، إلا أنه یظهـر أن المشـرع الجزائـري  
نمــا اســتعمل عبــارة غامضــة ومطولــة تــرتبط بعــدم تماطــل المصــلحة المتعاقــدة  الاســتقلالیة،لــم یســتعمل عبــارة واضــحة تفیــد  وإ

وتفـــادي إجـــراء طلـــب العـــروض كـــإجراء أصـــلي فـــي عملیـــة إبـــرام الصـــفقات  ،الاســـتعجالعمـــدا للوصـــول إلـــى تنفیـــذ إجـــراءات 
  .العمومیة
إن شـرط الاســتقلالیة یقــوم علــى أن الحـادث غیــر المتوقــع الــذي أدى بالمصــلحة المتعاقـدة إلــى اللجــوء إلــى الإجــراءات  

رادة المصـلحة ال متعاقـدة، إذ یجـب أن تكـون المصـلحة الاستثنائیة في التعاقد، هو استعجال مستقل اسـتقلالا تامـا عـن نیـة   وإ
لا فـإن ذلـك سـیؤدي  والمماطلات للوصولالمتعاقدة بعیدة عن كل الشكوك في قیامها بالمناورات  إلى الاستعجال المقصـود، وإ

  .إلى بطلان كل الإجراءات الاستثنائیة المتخذة من المصلحة المتعاقدة والمرتبطة بالاستعجال
 وأیضـــا فـــي 12مــن الملاحـــظ أن المشــرع الجزائـــري ربــط شـــرط الاســتقلالیة بشـــرط عــدم توقـــع الحــدث فـــي المــادة      

.                                    سالفة الذكر، على أنه سبق في الترتیب شرط عدم توقع الحدث على شرط الاستقلالیة 4و 3و 2في فقراتها  49المادة 
رادة وفعــل وفـي الحقیقــة ا      لأمــر،إن الشــرطان متكــاملان، فالحــادث غیــر المتوقــع یجــب أن یكــون مســتقلا عــن نیــة وإ

  .         المصلحة المتعاقدة
                                         

1-THIBIERGE Louis : Le contrat face à l’imprévu, ECONOMICA, Paris, 2011, p. 214. 
2- NICINSKI.S : Op.cit, p.06. 
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كمـــا حـــافظ المشـــرع الجزائـــري علـــى نفـــس الموقـــف فـــي ربـــط شـــرط الاســـتقلالیة بالمصـــلحة المتعاقـــدة فقـــط دون        
  . الحادث غیر المتوقع المتعامل المتعاقد، وهو نفس الموقف الذي اتخذه في

منطقیـا، فـي ذلـك  وحـدها، وهنـا السـببیجب أن تكون الممـاطلات والمنـاورات مـن المصـلحة المتعاقـدة  ذلك،ضف إلى 
أن المماطلــة والمنــاورات یجــب أن تكــون قبــل إجــراءات إبــرام الصــفقة بمعنــى أن الممــاطلات والمنــاورات تكــون قبــل تحدیــد  إذ

جــراء الاسـتعجال الملــح أو التراضــي  ،العمومیـةكیفیـة إبــرام الصــفقة  البســیط والــذي یكــون إجـراء طلــب العــروض هـو الأصــل وإ
  .الاستثناءهم  4و3و 2فقراته  في

كمــا أن المتعامــل المتعاقــد فــي إجــراء تحدیــد كیفیــات إبــرام الصــفقة العمومیــة یكــون غیــر موجــود أصــلا، ولا یتــدخل فــي 
لي لا یعتــد بمناوراتــه ومماطلاتــه لأنهــا لا یمكــن أن تــؤثر علــى كیفیــات إبــرام هــذا الحــق الســیادي للمصــلحة المتعاقــدة، وبالتــا

  .الصفقات العمومیة
  بین الاستعجال بشرطیه والتراضي البسیط  العلاقة: الثالثالفرع      

بشــرطي الحــادث غیــر  247-15مــن الأمــر  49هــل یــرتبط الاســتعجال المــرتبط بالتراضــي البســیط الــوارد فــي المــادة 
  لا؟والاستقلالیة أو  المتوقع
لا تربط التراضـي البسـیط بشـرط الحـدث غیـر المتوقـع والاسـتقلالیة إلا فـي  49إذ أن المادة  متأرجحا،الجواب سیكون  
  .البسیطللتراضي ) 6(الستة  حالاتمن الحالات) 3(ثلاثة 

  :فقطتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط في الحالات الآتیة  49فتطبیقا للمادة  
حالــة اســتعجال الملــح المعلــل بوجــود خطــر یهــدد اســتثمارا أو ملكــا للمصــلحة  فــي«: 49الفقــرة الثانیــة مــن المــادة   -  

ولا یسـعه التكیـف مـع آجـال  المیـدان،جسـد فـي المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطـر داهـم یتعـرض لـه ملـك أو اسـتثمار قـد ت
أنـــــه لـــــم یكـــــن فـــــي وســـــع المصـــــلحة المتعاقـــــدة توقـــــع الظـــــروف المســـــببة لحالـــــة  العمومیـــــة بشـــــرطإجـــــراءات إبـــــرام الصـــــفقات 

  .»طرفهاتكون نتیجة مناورات للمماطلة من  الاستعجال،وألا
مــن نفـس القــانون ممــا یبــین بوضــوح أن  12مــادة هــي نفسـها تقریبــا ال 49فـي حقیقــة الأمــر إن الفقــرة الثانیـة مــن المــادة 

یعتبـر أن الاسـتعجال الملـح هـو حالـة مـن حـالات التـي تسـمح بـاللجوء إلـى  247-15المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسـي 
  .إجراءات التراضي البسیط

بشـرط  ،ساسـیةالأحالة تمویل مستعجل مخصـص لضـمان تـوفیر حاجـات السـكان  في«:49الفقرة الثالثة من المادة   -
أن الظروف التـي اسـتوجبت هـذا الاسـتعجال لـم تكـن متوقعـة مـن المصـلحة المتعاقـدة، ولـم تكـن نتیجـة منـاورات للمماطلـة مـن 

  .                     »طرفها
بشـرط  اسـتعجالیا،یتعلق الأمر بمشروع ذي أهمیـة وطنیـة یكتسـي طابعـا  عندما«: 49الفقرة الرابعة من المادة   -     

ولـم تكـن نتیجـة منـاورات للمماطلـة مـن  المتعاقـدة،ن الظروف التـي اسـتوجبت هـذا الاسـتعجال لـم تكـن متوقعـة مـن المصـلحة أ
  .»...طرفها 
فملاحظ أن المشرع الجزائري استعمل شرط الحادث غیـر المتوقـع وشـرط الاسـتقلالیة كشـرطین موضـوعین للجـوء إلـى  

نفــس الوقــت نفــس الشــرطین للجــوء لإجــراءات الاســتعجال البســیط فــي الحــالات وهمــا فــي  الملــح،تطبیــق إجــراءات الاســتعجال 
  .247-15من المرسوم الرئاسي  49من المادة  4و3و2الواردین في الفقرات ) 6(من الحالات الستة) 3(الثالثة
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  خصوصیة الإجراءات المرتبطة بالاستعجال :الثانيالمطلب 

وتحكـم عملیـة إبــرام  صــارمة،فهـو إجـراء تحكمــه قواعـد إثبـات  ثنائیة،اســتالاسـتعجال الملـح إجـراء اســتثنائي فـي ظـروف 
  . الصفقة فیه إجراءات خاصة جدا

 في الاستعجال الملح الإثبات: الأولالفرع 
حالــة الاســتعجال الملــح  فــي«علــى أن  247-15مــن المرســوم الرئاســي  12یــنص المشــرع الجزائــري فــي بدایــة المــادة 

  .»...المعلل
یفهم من ذلك أنـه یجـب علـى المصـلحة المتعاقـدة أن تعلـل وتبـین دائمـا الشـروط والظـروف التـي سـمحت لهـا بـاللجوء   

إعــلان ولا منافســة وتبــین الظــروف الاســتثنائیة القصــوى التــي تبــرر عــدم  الاســتثنائیة دونإلــى إجــراءات الحالــة الاســتعجالیة 
.                                                                ءات طلــــــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــروضاللجـــــــــــــــــــــــــــوء إلــــــــــــــــــــــــــــى الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات الأصــــــــــــــــــــــــــــلیة الممتثلــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــي إجــــــــــــــــــــــــــــرا

وفـــي ذلــــك یقــــول  الملــــح،إثبـــات حالــــة الاســـتعجال  الإثبــــات،أن المشــــرع ألـــزم المصــــلحة المتعاقـــدة بعــــبء  ذلـــك،نســـتنج مــــن 
ة التــــي تبــــرر تفــــویض إثبــــات الظــــروف الاســــتثنائی الاســــتعجال عــــبءعلــــى عــــاتق مــــن یــــدعي  یقــــع« WREMMIZ.الأســــتاذ

للمصـــــلحة المتعاقـــــدة بعـــــدم اللجـــــوء وعـــــدم احتـــــرام الإجـــــراءات الشـــــكلیة والموضـــــوعیة المطولـــــة فـــــي عملیـــــة إبـــــرام الصـــــفقات 
  1.»العمومیة

فـإن ذلـك  والحرائـق،وحتى ولو كانت الظروف الاستثنائیة للاستعجال ظاهرة كالكوارث الطبیعیـة  المنظور،ومن هذا    
ثبات كیف ولماذا لجأت لإجراءات الاستثنائیة للاستعجال لا یعفي المصلحة الم   الملح؟تعاقدة من تبریر وإ

كما أن القضاء الفرنسي یعتبر أنه لـیس بالضـرورة كـل مـا یسـمح للمصـلحة المتعاقـدة مـن ربـح الوقـت یبـرر ویعلـل      
ت مــن طـرف المصــلحة المتعاقـدة لــیس الوقـ الملـح فــربحفـي نفـس الوقــت اللجـوء للإجــراءات الاسـتثنائیة لإجــراءات الاسـتعجال 

  2.مبرر قاطع لتبریر حالة الاستعجال
نخلط بـین إجـراء الاسـتعجال الملـح وأهـداف المصـلحة المتعاقـدة حتـى لـو كانـت تحقیـق  ألاضف إلى ذلك، فإنه یجب  

فإجراء الاسـتعجال الملـح إجـراء اسـتثنائي یـتم اللجـوء إلیـه وفـق شـروط شـكلیة وموضـوعیة ولـیس وسـیلة فـي  العامة،المصلحة 
  .حد ذاته لتحقیق أهداف المصلحة المتعاقدة أو حتى تحقیق الصالح العام

  العمومیة وفق إجراءات خاصة إبرام الصفقة:الثانيالفرع 
الإجــراءات الخاصــة لإبــرام الصــفقة العمومیــة  247-15لرئاســيامــن المرســوم  12حــدد المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

  :یليوحددها فیما 
 اقتصار الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف شرط-أولا

مــن قــانون  1الفقــرة  3المطــة  35مــن قــانون الصــفقات العمومیــة الجزائــري ترجمــة حرفیــة للمــادة  12إذا كانــت المــادة 
أن تقتصـر الخـدمات علـى مـا هـو ضـروري فقـط لمواجهـة  شـرط«:عبـارةفـإن أصـل  ،2006لسنة الصفقات العمومیة الفرنسي 

قـــانون الصـــفقات  وصـــرامة مـــنوالتـــي جـــاءت أكثـــر تشـــددا  2004/18العمومیـــةهـــي التعلیمـــة الأوربیـــة للصـــفقات  »الظـــروف
  . في هذا المجال ،2006العمومیة الفرنسي لسنة 

                                         
1-NICINSKI Sophie:…Op.cit. ,p.8. 
2- Arrêt du Conseil d’Etat du8 janvier 1992( COREP des Yvelines),RFD A .1993 ,p.248. 



  

 الاستعجال في عملیة إبرام الصفقات العمومیة
The urgency in concluding public transactions 

 

- 143 - 

المصــلحة المتعاقــدة حینمــا  حرائــق، فــإنفــي حالــة الاســتعجال الملــح النــاتج عــن كــوارث طبیعیــة أو  المثــال،فعلـى ســبیل 
مــن المرســوم الرئاســي  12تلجــأ إلــى تنفیــذ الخــدمات قبــل إبــرام الصــفقة العمومیــة كمــا نــص علیــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

ولا تلجــــأ إلــــى التحســــینات والتغیــــرات  المحتــــرق،م أو ویكـــون علیهــــا أن تلجــــأ للبنــــاء الشــــبیه بالبنــــاء الأول المحطـــ، 15-247
  .التزینیة في البناء

وفــي حالــة العكــس، فــإذا اســتعملت المصــلحة المتعاقــدة إجــراءات الاســتعجال الملــح لتنفیــذ الخــدمات قبــل إبــرام الصــفقة  
  .العمومیة بتحسینات وتغیرات في البناء ستكون محل إلغاء من طرف القاضي الإداري

 الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومیة ذتنفی-ثانیا
مــن قــانون  2تعتبــر الصــفقة العمومیــة عقــد مكتــوب مــن حیــث المبــدأ، وهــو مــا أكــده فــي المشــرع الجزائــري فــي المــادة 

وهـــو بـــذلك شـــرط شـــكلي جـــوهري لصـــحة إبرامهـــا  .معتبـــرا الصـــفقة العمومیـــة عقـــد مكتـــوب 2015الصـــفقات عمومیـــة لســـنة 
  .وتنفیذها

بالإضـافة إلـى ذلـك، فـإن الصـفقة . بة في الصفقة العمومیة یرتبط أساسا بالإثبـات، إثبـات إرادة الطـرفینإن اشتراط الكتا
  .   العمومیة ترتبط بالمال العام فیجب حمایته من خلال إثبات أي مصاریف تقوم بها الإدارة

وطالمـا أن الاسـتعجال الملـح حالـة اســتعجالیه اسـتثنائیة یتطلـب أصـلا إجـراءات اســتثنائیة غیـر معهـودة فـي إجــراءات   
  .العمومیةإبرام الصفقات 

ــتثنائیة القصــــوى لــــن تعطــــي الوقــــت للمصــــلحة المتعاقــــدة مــــن إعــــداد الصــــفقة   إذ أن الاســــتعجال الملــــح بظروفــــه الاســ
لـذلك یسـمح بصـفة اسـتثنائیة للطـرفین إثبـات اتفـاق الطـرفین عـن طریـق تبـادل  الخدمات،فیذ العمومیة قبل الشروع في بدایة تن

  .فقطالرسائل 
إن عبارة رسائل فقط تجعل من المشرع الجزائري وفیا لمبدئه العام وهو الكتابة، بحیـث ألـزم أن یكـون اتفـاق الأطـراف   

،بمعنــى أن 1رســائل سـتكون إلكترونیــة باســتعمال وســیط الكترونــيعلـى بــدأ الخــدمات قبــل إبــرام الصـفقة بتبــادل الرســائل، هــذه ال
  2.العقد سیكون عقدا إلكترونیا

وهو أمر مفروض على المصلحة المتعاقدة سواء استعمال الشبكة الانترنـت أم الفـاكس أو حتـى الـتلكس، لأن اسـتعمال 
.                                                                        الرســــــــــــــــــــــــــــــــائل العادیــــــــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــــــــتبعد لضــــــــــــــــــــــــــــــــیق الوقــــــــــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــــــــرتبط بــــــــــــــــــــــــــــــــالظروف الاســــــــــــــــــــــــــــــــتثنائیة

یجب إبـرام صـفقة عمومیـة علـى سـبیل التسـویة  الإدارة،ولنفس الأسباب المرتبطة بحمایة المال العام ووجوب إثبات مصاریف 
علـى أن تكـون صـفقة التسـویة  الخـدمات،وهذا خلافـا للأصـل القـائم علـى أن الإبـرام یكـون قبـل البـدء فـي  الخدمات،بعد تنفیذ 

  .المتعاقدةمن تاریخ التوقیع على مقرر من رئیس المصلحة  هر ابتداءأش) 6(خلال ستة 
  غیاب رقابة داخلیة وغیاب إخطار مسبق للجنة الصفقات العمومیة-ثالثا

                                         
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي یتصرف أو یستجیب لتصرف بشكل مستقل، كلیا أو جزئیا دون « :یعرف الوسیط الالكتروني على أنه-1

العقد الإداري الالكتروني ، دار القانون ، : صفاء فتوح جمعة . »له إشراف أي شخص طبیعي في الوقت الذي یتم فیه التصرف أو الاستجابة 
  .33.، ص 2014المنصورة ، 

اجد مادي العقد الالكتروني أو العقد المبرم إلكترونیا،هو العقد بنم إبرامه من خلال وسائل الاتصال الالكترونیة ، وفیه التعاقد عن بعد دون تو -2
  115.المرجع السابق، ص: صفاء فتوح جمعة. » لال شبكة المعلومات الدولیة متزامن لطرفي التعاقد ، وذلك من خ
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  رقابة داخلیة  غیاب-أ 
 159أصلا تخضع الصفقة العمومیة للرقابة الداخلیة عن طریق لجنة فتح الأظرفة وتقیـیم العـروض تطبیقـا للمـواد مـن 

  .العمومیةمن القانون الصفقات  162إلى 
دائمـة واحــدة أو  الداخلیــة لجنـةفــي إطـار الرقابـة  المتعاقـدة،مــن نفـس القـانون تحــدث المصـلحة  160إذ تطبیقـا للمـادة  

الاقتضــاء تســمى لجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم  الاختیاریــة عنــدأكثــر مكلفــة بفــتح الأظرفــة وتحلیــل العــروض والبــدائل والأســعار 
  .العروض
فــإن الصــفقة أو الاتفــاق  العمومیــة،مــن قــانون الصــفقات  12بینمــا فــي حالــة الاســتعجال الملــح المحــدد فــي المــادة    

وهي الحالة الوحیدة التي لا تجتمع فیها لجنة فـتح الأظرفـة وتقیـیم العـروض لتحلیـل العـروض  اللجنة،یمنح دون اجتماع لهذه 
.      تها الداخلیة من أجل منح الصفقة أو الاتفاق وفق الإجراءات الشكلیة المعهودةفي إطار رقاب الاختیاریة،والبدائل والأسعار 

كل هذا نتیجة للظروف الاستثنائیة التي تتطلـب إجـراءات اسـتعجالیة التـي تتطلـب السـرعة فـي بدایـة التنفیـذ للخـدمات   
  .العمومیةقبل إبرام الصفقة 

  إخطار مسبق للجنة الصفقات العمومیة  غیاب-ب 
لـى التحقـق  بهمـا،تمثل غایة الرقابة الخارجیة، في التحقق من مطابقة الصفقات العمومیـة للتشـریع والتنظـیم المعمـول  وإ

مــن مطابقــة التــزام المصـــلحة المتعاقــدة للعمــل المبـــرمج بكیفیــة نظامیــة مـــن خــلال دراســة مشـــاریع دفــاتر الشــروط والصـــفقات 
  .لملاحق الخاصةوا

فــإن الرقابـــة الخارجیــة تخــتص بهـــا  ،247-15مــن المرســـوم الرئاســي  174و 173و 172للمــواد وفــي ذلــك وتطبیقـــا 
لجنــــة الصــــفقات للمؤسســــة العمومیــــة الوطنیــــة والهیاكـــل غیــــر المركــــز للمؤسســــة العمومیــــة الوطنیــــة ذات الطــــابع  :هــــملجـــان 

  .حسب الحالة ،ةكل واحد ،للصفقات، واللجنة القطاعیة واللجنة البلدیةللصفقات،  الإداري،واللجنة الولائیة
الرقابـة الخارجیـة لهـذه اللجـان رقابـة إجباریـة فـي عملیـة إبـرام الصـفقات العمومیـة وفـق القواعـد العامـة  المبـدأ،من حیـث 

  .والعلانیةالخاضعة للمنافسة والمساواة 
بینما في حالة الاستعجال الملح الناتج عن حادث غیـر متوقـع ومسـتقل عـن المصـلحة المتعاقـدة تسـتطیع هـذه الأخیـرة  

التخلص من الرقابة الخارجیة بمجرد مقرر معلل من مسـؤول الهیئـة العمومیـة أو الـوزیر أو الـوالي أو رئـیس المجلـس الشـعبي 
  .العمومیةل إبرام الصفقة بالشروع في بدایة التنفیذ الخدمات قب البلدي،

  الخارجیة على تلقي المقرر المعللالرقابة  اقتصار-ج 
فــي غیــاب الرقابــة الداخلیــة عــن طریــق لجنــة فــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض ، وفــي غیــاب رقابــة اللجــان ، رقابــة لجنــة  

اعیـــة للصـــفقات ، فإنـــه تقتصـــر الرقابـــة واللجنة البلدیـــة والقطوطنیـــة و اللجنـــة الولائیـــة للصـــفقاتالصـــفقات للمؤسســـة العمومیـــة ال
على إرسال مسؤول الهیئـة العمومیـة أو الـوزیر أو الـوالي أو رئـیس  247-15من المرسوم الرئاسي  12الخارجیة وفق المادة 

المجلـــس الشـــعبي البلـــدي نســـخة مـــن المقـــرر المعلـــل للشـــروع فـــي تنفیـــذ الخـــدمات قبـــل إبـــرام الصـــفقة العمومیـــة إلـــى مجلـــس 
یباشـــرها ضـــمن رقابتـــه البعدیـــة مـــن خـــلال رقابـــة الوثـــائق المقدمـــة والاطـــلاع مـــن خـــلال صـــلاحیاته فـــي التفتـــیش المحاســـبة،  

  .                                                                             التحري والتحقیق
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لصــفقات العمومیــة وتفویضــات المرفــق المعلــل إلــى الــوزیر المكلــف بالمالیــة ممثــل بســلطة ضــبط ا یرســل المقــرركمــا   
تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة  بإعـــداد 247-15المطـــة الأولـــى مـــن المرســـوم الرئاســـي  213العـــام التـــي تتـــولى تطبیقـــا للمـــادة 
رأیا موجهـا للمصـالح المتعاقـدة وهیئـات الرقابـة ولجـان الصـفقات  الصفة،بهذه  تنفیذه وتصدروتفویضات المرفق العام ومتابعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للنزاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والمتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملین الاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادیینالعمومیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .                                                                  ة ولجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــویة الودی
ثــم تحریــر  مطابقتهــا،ویرســل المقــرر أیضــا إلــى المفتشــیة العامــة للمالیــة للبحــث فــي الطریقــة التــي أبرمــت بهــا الصــفقة ومــدى 

  . والمعاینات التي توصلت إلیها تقریرا تسجل فیه الملاحظات
  :خاتمة

رغم التناقض القانوني والعملي بین إجراءات إبرام الصـفقة العمومیـة ومفهـوم الاسـتعجال الملـح حـاول المشـرع الجزائـري 
أن یجد هذا التقارب بینهما، من خلال تكییف الاستعجال على أنه إجراء اسـتثنائي خطیـر لمواجهـة ظـروف اسـتثنائیة خطیـرة، 

  . ها من اللجوء إلى إجراءات العامة في عملیة إبرام الصفقة العمومیةواعتباره تفویضا للمصلحة المتعاقدة بإعفائ
یبقى أن المشرع الجزائري اعتمد على الاستعجال الملـح ولـم یعتمـد علـى الاسـتعجال البسـیط مخالفـا فـي ذلـك المشـرع   

ال العــام، وهــذا مــا یتــوفر فــي الفرنسـي، فهــو لا یعتــد بالاســتثناء إلا إذا كانــت الظـروف اســتثنائیة وخطیــرة علــى أمــن العــام والمـ
  .الاستعجال الملح ولا یتوفر في الاستعجال البسیط

أن یكــون هــذا الاســتعجال نــاتج عــن : وفــي ذلــك أخضــع المشــرع الجزائــري الاســتعجال الملــح لشــرطین موضــوعین همــا 
  .حادث غیر متوقع من المصلحة المتعاقدة، ویكون الحادث غیر المتوقع مستقل عنها

ا هــذا الاســتعجال لإجــراءات خاصــة، إذ یجــب أن یكــون معلــلا مــن طــرف المصــلحة المتعاقــدة، وأن كمــا أخضــع أیضــ
تقتصر الخدمات المبرمة وفق إجراءات الاسـتعجال الملـح علـى   مـا هـو ضـروري لمواجهـة الظـروف الاسـتثنائیة فقـط، ولـزوم 

  .توقیع المقررأشهر من تاریخ ال) 6(إبرام الصفقة العمومیة على سبیل التسویة خلال ستة 
غیر أنه ما یعاب علـى هـذه الإجـراء الاسـتثنائي الخطیـر أنـه لا یخضـع لرقابـة داخلیـة ولا حتـى لرقابـة خارجیـة حقیقیـة، 

لى الوزیر المكلف بالمالیة فقط   .واقتصارها على تلقي المقرر المعلل إلى مجلس المحاسبة وإ
  
  :المراجعالمصادر و قائمة  -

  :أولا قائمة المصادر
  .المعدل و المتمم 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  دستور - 1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المؤرخة في  247-15المرسوم الرئاسي - 2
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